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 19/10/2016قرار بتاریخ  1111418ملف رقم 

  ضد النیابة العامة ) ع. ع(قضیة 

  

  استئناف: الموضـوع
 .محكمة الجنح - أمر إحالة :الكلمات الأساسیة

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 173و 172: المادتان: المرجع القانوني
  

استئناف أمر الإحالة على محكمة لا یجوز : المبــدأ
الجنح، من طرف المتھم باعتبار أن من طبیعتھ أنھ مبین 
للاختصاص غیر معین لھ، وأنھ یبقي حقوق الدفاع على 
حالھا أمام تلك الجھة التي تحتفظ بسلطتھا للفصل في 

 .الإجراءات وفي الموضوع
  

  إن المحكمـة العـلــیا
المقرر في تلاوة تقریره المكتوب بعد الإستماع إلى المستشار 

وإلى المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة والرامیة إلى رفض 
  .الطعن لعدم جوازه

) متھم) (ع.ع: (فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف
  .08/06/2015بتاریخ 

ضد القرار الصادر عن غرفة الإتھام بمجلس قضاء تیبازة 
  .03/06/2015بتاریخ 

الإستئناف المرفوع ، بعدم قبول الإستئناف لعدم جوازه والقاضي
ضد الأمر الصادر عن قاضي التحقیق لدى ) ع. ع(من لدن المتھم 
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القاضي بإحالتھ على محكمة  17/05/2015محكمة القلیعة بتاریخ 
الجنح لأجل جنحة التعدي على الملكیة العقاریة بإستعمال التدلیس 

  ).من قانون العقوبات 386/1المادة (
من قانون الإجراءات  173-172: بعد الإطلاع على أحكام المواد

منھ ودون الحاجة لمناقشة الأوجھ الواردة  496/2الجزائیة والمادة 
  .بمذكرة الطاعن

  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
  :مــن حــیث جــواز الطـعــن

في القرار الصادر  طعن بالنقض) متھم) (ع.ع(حیث أن المدعو 
عن غرفة الإتھام بمجلس قضاء تیبازة القاضي  03/06/2015بتاریخ 

بعدم قبول الإستئناف المرفوع من لدن المتھم ضد الأمر الصادر 
 17/05/2015عن قاضي التحقیق لدى محكمة القلیعة بتاریخ 

المتضمن إحالتھ على المحكمة الفاصلة في مواد الجنح لأجل 
إرتكابھ جنحة التعدي على الملكیة العقاریة بإستعمال التدلیس طبقا 

  .من قانون العقوبات وذلك لعدم جوازه قانونا 386/1للمادة 
حیث أنھ وفعلا فإن أوامر قاضي التحقیق التي یجوز للمتھم 

ة على سبیل الحصر في أحكام وللمدعي المدني إستئنافھا محدد
من قانون الإجراءات الجزائیة وأن الأمر  173-172المادتین 

  .بالإحالة على المحكمة الفاصلة في مواد الجنح لیس من بینھا
 173-172وحیث أن قضاة غرفة الإتھام قد طبقوا أحكام المادتین 

ف اـول إستئنـدم قبـوا بعـاء لما قضـوا القضـا سلیما وأصابـتطبیق
لعدم جوازه قانونا لأن الراسخ فقھا وقضاء أن ھذا ) ع. ع(المتھم 

الأمر من طبیعتھ أنھ مبین للإختصاص غیر معین لھ وأنھ یبقي 
حقوق الدفاع على حالھا أمام تلك الجھة التي تحتفظ بسلطتھا للفصل 

  .في الإجراءات وفي الموضوع
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على المتھم  وعلیھ وقد سدّت أحكام المادتین المنوه عنھما أعلاه
طریق الإستئناف في أمر الإحالة على محكمة الجنح فمن باب أولى 
دّ علیھ طریق الطعن بالنقض في القرار الذي قضى بعدم قبول  َ أن یسُ

  .إستئنافھ لعدم جوازه
  .وعلیھ فإنھ لا مناص من التصریح بعدم قبول الطعن لعدم جوازه

  فلھــــــذه الأســـــبـاب

  :الغرفة الجنائیة -تقـضــي المحكـمة العـلیا 

  .لعدم جوازه قانونا) ع. ع(بعدم قبول طعن 
  .والمصاریف القضائیة على عاتق الطاعن

بــذا صـــدر القـــرار بالتـــاریـــخ المـذكـــور أعـــلاه من قبــل 
 .القسم الثاني -  الغرفة الجنائیة -  المـحـكـمـة العلیــــــا


